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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول الأعمال ٤البند 
  حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

، *، بولنـدا  *، بلجيكا، بلغاريـا   *إيطاليا، البرتغال ،  *، آيرلندا *، ألمانيا *، إستونيا *إسبانيا    
، سـلوفاكيا،   *، رومانيا *، الدانمرك *، الجمهورية التشيكية  *، الجبل الأسود  *، تركيا *بيرو

، *، لاتفيـا  *، كنـدا  *، كرواتيا *، قبرص *، فرنسا، فنلندا  *، سويسرا *سلوفينيا، السويد 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا    ، المملكة   *، مالطة *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *لكسمبرغ

، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحـدة      *، نيوزيلندا *، النرويج، النمسا  *الشمالية، موناكو 
  مشروع قرار*: الأمريكية، اليونان

    ١٣.../  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
قوق الإنسان،   والإعلان العالمي لح   ، بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة     إذ يسترشد   

الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً القـرارات الـسابقة   الدوليين والعهدين  
للجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في             

 ٢ المؤرخ ١٢/٢٠ و٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ المؤرخ ١٠/٢٧ بما في ذلك قرارا المجلس ،ميانمار
كـانون   ٢٤ المـؤرخ    ٦٤/٢٣٨، وقرار الجمعيـة العامـة       ٢٠٠٩ أكتوبر/الأولتشرين  
  ، ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

__________ 

 .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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          بتقرير المقرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في ميانمـار                وإذ يرحب   
 التقـارير   ، وإذ يحث على وضع التوصيات الواردة فيه وفي غيره من          )A/HRC/13/48الوثيقة  (

 ١٥السابقة موضع التنفيذ، ويرحب بالزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى ميانمار في الفترة من 
  ، ٢٠١٠فبراير /شباط ١٩إلى 

 لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة في القرارات والتقـارير          وإذ يساوره قلق متزايد     
رى بشأن حالة حقوق الإنـسان في       السالف ذكرها، وفي قرارات هيئات الأمم المتحدة الأخ       

  ميانمار، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس صوب تلبية دعوات المجتمع الدولي هذه،
 بشأن مدونـة    ٥/٢ المجلس و  ات بشأن بناء مؤسس   ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   

نسان، قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإ           
، وإذ يؤكد أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباتـه           ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨المؤرخين  

  وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،
 أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية كفالة تمتع جميع سـكان           وإذ يؤكد من جديد     

 ـ           نص عليـه الميثـاق     ميانمار تمتعاً تاماً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما ي
  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

إزاء القيود المفروضة على ممثلي الرابطة الوطنية من أجـل          وإذ يعرب عن بالغ القلق        
الديمقراطية وعلى الأحزاب السياسية وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة المعنية، بمـا في              

د من الجماعات الإثنية، والتي تحول بالتالي دون إجراء عمليـة حـوار حقيقـي               ذلك العدي 
  ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،

 إزاء محاكمة داو يونغ سان سو كي، الأمينة العامـة           وإذ يعرب عن انشغاله الشديد      
لجبرية ورفـض  للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وإدانتها واستمرار وضعها تحت الإقامة ا          

  محكمة ميانمار العليا طعنها المقدم إلى القضاء،
 التوقعات بـأن    يا لم يلب  يإلى أن عملية وضع الدستور والاستفتاء الدستور      وإذ يشير     

تكون العملية السياسية حرة وعادلة، ويؤكد من جديد مناشدته حكومة ميانمار ضـمان أن              
  والحرية والعدل،الشمول بالشفافية وتتسم العمليات السياسية في البلد 

 الانتهاكات المنتظمة والمستمرة والجسيمة لحقـوق الإنـسان         يدين بشدة   -١  
  والحريات الأساسية لشعب ميانمار؛

      ن القوانين الانتخابية المعتمـدة حـديثاً       أ من   يعرب عن الأسف والانشغال     -٢  
ا من أجل تحقيق عملية سياسية لا تلبي توقعات المجتمع الدولي بخصوص التدابير الواجب اتخاذه     

تتسم بالشمول، ويناشد حكومة ميانمار أن تكفل إجراء عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة             
تسمح بمشاركة جميع الناخبين والأحزاب السياسية وسائر الجهات صاحبة المصلحة المعنيـة،            

  كل بالطريقة التي يختارها؛
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المصالحة الوطنية من أجل الانتقـال       عمليةكومة ميانمار أن تواصل     بح يُهيب  -٣  
الحقيقي إلى الديمقراطية، وأن تتخذ تدابير فورية لبدء حوار هادف وموضوعي مـع جميـع               

الجماعات الإثنية، بما في ذلك داو يونغ سان سو كي، وأن تسمح لها    كافة  أحزاب المعارضة و  
ل الديمقراطيـة وسـائر     بأن تقيم دون قيود اتصالات مع كافة أعضاء الرابطة الوطنية من أج           

ير إلى اتصالاتها في الفتـرة الأخـيرة مـع         شالجهات صاحبة المصلحة على الصعيد المحلي، وي      
  حكومة ميانمار؛

مع المجتمع الدولي بغيـة إحـراز   إلى أن تتعاون بشدة   حكومة ميانمار    يدعو  -٤  
  اسية؛تقدم ملموس في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السي

 نائب رئيس الرابطـة     أو، تين   يو إلى قرار رفع الإقامة الجبرية عن        وإذ يشير   -٥  
 يحث سجين من سجناء الضمير،      ١٠٠الوطنية من أجل الديمقراطية، والإفراج عن أكثر من         

حكومة ميانمار بشدة أن تمتنع عن مواصلة تنفيذ أية اعتقالات بدافع سياسي وأن تفرج دون               
 ٢ ١٠٠عن جميع سجناء الضمير الذين يقدر عددهم الجملـي بنحـو            تأخير ودون شروط    

سجين، بمن فيهم الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، داو يونغ سان سو كي،               
، وقائد الحركة الطلابيـة     أوورئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو خون تون           

 ـسسي الحركة، كو كو غوي، وأن       ، يو مين كو ناينغ، وأحد مؤ      "٨٨جيل  " سمح لهـم   ت
  بالمشاركة في العملية السياسية مشاركة تامة؛

القيود المفروضة على حرية التجمع     بشدة إلى أن ترفع      حكومة ميانمار    دعوي  -٦  
وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير، بما في ذلك القيود المفروضة علـى وسـائط           

 عن طريق إتاحة إمكانية استخدام شبكة الإنترنت وخدمات الهواتف          الإعلام الحرة والمستقلة،  
المحمولة للجميع ووقف الرقابة عليهما، بما في ذلك استخدام قانون الصفقات الإلكترونية لمنع             

  نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛
كومة ميانمار أن تقوم باستعراض جميع التشريعات الوطنيـة بغيـة           بح يُهيب  -٧  
ن امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن يتسم الاسـتعراض بالـشفافية             التحقق م 

والشمول، وأن تقيم في الوقت نفسه حواراً مع المعارضة الديمقراطية والجماعـات الإثنيـة،              
ويذكّر أن الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور أدت فعلياً إلى استبعاد جماعات المعارضة             

  من العملية؛
       حكومة ميانمار على أن تكفل استقلال الجهاز القـضائي وحيـاده،            ثيح  -٨  

وأن تضمن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وتفي بالتأكيدات التي قطعتها سلطات ميانمار            
في السابق للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بشأن بـدء حـوار حـول                 

  الإصلاح القضائي؛
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 بحكومة ميانمار إلى تضطلع، دون تأخير، بتحقيق كامـل وشـفاف            يُهيب  -٩  
وفعال ونزيه ومستقل في جميع التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمـا في               

 والاحتجاز التعسفي والاغتصاب وشـتى أشـكال العنـف          ذلك حالات الاختفاء القسري   
ة السيئة، وأن تقدم المسؤولين عن هـذه        الجنسي الأخرى والتعذيب وغيره من ضروب المعامل      

  الأعمال إلى العدالة بغية وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب؛
 بحكومة ميانمار أن تحقق، على سبيل الأولويـة، في التقـارير             أيضاً يُهيب  -١٠  

سِّن الظروف المتسقة التي تتحدث عن إخضاع سجناء الضمير للتعذيب وسوء المعاملة، وأن تح   
السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز، وأن تتجنب نقل سجناء الضمير إلى سجون معزولة             
بعيدة عن أسرهم حيث لا يمكن لهم تلقي زيارات منتظمة أو الحصول على مُؤَن إضافية، بما                

  في ذلك الأغذية والأدوية؛
 ـ         يحث  -١١   ز وتحمـي    حكومة ميانمار بشدة على أن تُنهي جميع أشكال التميي

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الإعـلان العـالمي            
لحقوق الإنسان، وأن تمتثل تحديداً لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية القـضاء              

  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد؛
 إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق الإنـسان         عن قلقه الشديد   يعرب  -١٢  

والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي يعاني منها العديد من الأقليات الإثنية بما فيهـا،              
على سبيل الذكر لا الحصر، أقلية روهينغيا العرقية المقيمة في ولاية راخين الشمالية، ويهيب               

ذ إجراءات فورية لتحسين حالة هذه الأقليات، وأن تمـنح الجنـسية            بحكومة ميانمار أن تتخ   
  لأفراد أقلية روهينغيا؛

، ٢٠١٠فبراير  /منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار، في شباط      بقرار   يرحب  -١٣  
تمديد التفاهم التكميلي الموقع بينهما، وبإرادة الحكومة المتزايدة على توقيع جـزاءات علـى              

، وبالأنشطة التي تقوم بها الحكومة في مجال التوعية بالاشـتراك مـع             خرةالسالمسؤولين عن   
منظمة العمل الدولية، بيد أنه يدين بشدة استمرار أعمال المضايقة الخطرة الـتي تـستهدف               
المشتكين والميسرين، ويطلب بإلحاح إلى سلطات ميانمار أن تفرج عن أولئك الذين لا يزالون              

 الحكومة على أن تكثف     ويحث ،ة العمل الدولية يو زاو اهتاي     في الاحتجاز وعن ميسر منظم    
التدابير الرامية إلى وضع حد للسخرة وأن تعزز تعاونها المتزايد مع مكتب الاتـصال التـابع                

  لمنظمة العمل الدولية؛
 حكومة ميانمار بشدة إلى أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد لانتهاكات            يدعو  -١٤  

نسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اسـتهداف أشـخاص           القانون الدولي لحقوق الإ   
ينتمون إلى جماعات إثنية معينة، واستهداف المدنيين في العمليات العـسكرية، بمـا في ذلـك                
العمليات التي تشهدها المنطقة الشرقية من ميانمار، وممارسة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف             

   لإفلات المسؤولين عن تلك الأفعال من العقاب؛الجنسي، وأن تضع حداً دون تأخير
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 حكومة ميانمار بشدة إلى أن توقف فـوراً عمليـات تجنيـد              أيضاً دعوي  -١٥  
واستخدام الجنود الأطفال التي تضطلع بها جميع الأطراف انتهاكاً للقانون الدولي، ويرحـب             

 على أن تكثف    هاة، ويحث بالالتزام الذي قطعته الحكومة في الفترة الأخيرة بخصوص هذه المسأل         
التدابير الرامية إلى كفالة حماية الأطفال من التراع المسلح وأن تواصل تعاونها مـع الممثلـة                
الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع المسلح، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصـول إلى               

  ل لوقف هذه الممارسة؛المناطق التي يتم فيها تجنيد الأطفال وذلك بغرض تطبيق خطة عم
 حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمـم المتحـدة             يحث  -١٦  

السامية لحقوق الإنسان، بتوفير تدريب كاف لأفراد قواتها المسلحة وأفراد شرطتها وموظفي            
 السجون في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل تقيدهم الصارم بأحكام    

ع للمـساءلة عـن أي      خضِالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تُ        
  انتهاكات لتلك الأحكام؛

كومة ميانمار أن تكفل وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية          بح هيبيُ  -١٧  
 الدولية وشركائها، بشكل كامل وفي الوقت المناسب وبأمان ودون عائق، إلى جميع أنحـاء             

ميانمار، بما فيها مناطق التراع والمناطق الحدودية، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك الجهـات                
الفاعلة بغرض ضمان إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بمـن فـيهم              

  المشردون، في جميع أنحاء البلد؛
ة المعاهدات الدوليـة    أن تنظر في الانضمام إلى بقي     إلى   حكومة ميانمار    يدعو  -١٨  

        الرئيسية لحقوق الإنسان بما يتيح إمكانية إجراء حوار مـع هيئـات معاهـدات حقـوق                
  الإنسان الأخرى؛

أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنـسان  إلى  حكومة ميانمار     كذلك يدعو  -١٩  
 ـ                           اًبمتابعة أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سلامتهم وأمنـهم وحريتـهم في التنقـل تحقيق

  لهذا الغرض؛
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمـدة             يقرر  -٢٠  

 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان        
 ٧/٣٢، ولقراري مجلس حقـوق الإنـسان        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٠و

  ؛١٠/٢٧ و٢٠٠٨مارس /ذار آ٢٢المؤرخ 
 حكومة ميانمار على أن تواصل استجابتها لطلبات المقرر الخاص لزيارة يحث  -٢١  

البلد، على أن تكون أكثر حرصاً على الاستجابة في الوقت المناسب، وأن تتعاون معه تعاوناً               
المعنيين، تاماً بإتاحة وصوله إلى جميع المعلومات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة والأشخاص    

حتى يتمكن من الوفاء بولايته بفعالية، وأن تنفذ التوصيات الموجهة إلى الحكومة والواردة في              
ــاريره  ، A/HRC/10/19 وA/HRC/8/12 وA/HRC/7/24و A/HRC/7/18 وA/HRC/6/14(تقـ
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 ٦/٣٣ و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ٥-قرارات المجلس دإ  في  و) A/HRC/13/48و
 ٨/١٤و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٣١ و ٢٠٠٧ديسمبر  /ون الأول  كان ١٤المؤرخ  
  ؛١٢/٢٠ و١٠/٢٧ و٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨المؤرخ 

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها             يطلب  -٢٢  
  حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛الخامسة والستين وإلى مجلس 

ة السامية أن تزود المقرر الخاص بجميع ما يلزم من مساعدة           ي بالمفوض بهييُ  -٢٣  
  وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل؛

 أن تواصل الحوار مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  بحكومة ميانمارهيبيُ  -٢٤  
  بهدف ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة؛

 لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويدعو        عرب عن تأييده القوي   يُ  -٢٥  
  .حكومة ميانمار إلى أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام والمقرر الخاص

        


